
آراء العلامة الحليِّ
في الاستثناء 

)قاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الِإثبات(
 نفي دراسة مقارنة

يهدفُ هذا البحثُ إلى معرفة الاستثناء بين النفي والِإثبات عند العلامة الحلي 
والأصوليين من الامامية والجمهور ، وسبب الخلاف في هذه المسألة وعرض آراء 
الأصوليين فيها ، وهذا البحث يتعرض أيضًا لدلالة الاستثناء التشريعية عندما 
يقع الاستثناء في معرض النفي أو الِإثبات، من وجهة نظر لأصولية، مشفوعة 
بوجهة نظر النُّحاة على وجه الِإجمال، وكما النزاع فيه لدى الأصوليين هو أيضًا 
آراء  عرض  تمَّ  إذْ  الوصفي،  المنهج  البحث  هذا  في  اتبعت  وقد  النحاة،  لدى 

الأصوليين في هذه المسألة مع ترجيح بعضها عن طريق الشواهد.
لَ البحثُ إلى نتائج قيمة منها: أنَّ العلامة الحلّي والأصوليين الإمامية  وقد تَوَصَّ
ومَن وَافَقَهُم يَرَونَ الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثِبات نفي ، وأن الاستثناء يفيد 
الحكم المخالف، ويُوصي البحثُ بتناول هذا الموضوع عن طريق المقارنة بين آراء 

الأصوليين والنحويين.
الكلمات المفتاحية: 

 العلامة الحلي، الاستثناء، النفي ، الِإثبات. 
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Abstract

This research aims to know the exception between negation and affir-
mation according to al-Alama al-Hilli and the fundamentalists from the 
Imamiyyah and al-Jumhor، and the reason for the disagreement on this is-
sue and the presentation of the opinions of the fundamentalists concerning 
it. This research is also exposed to the significance of the legislative ex-
ception when the exception falls in the context of negation or affirmation، 
from a fundamentalist point of view، accompanied by the grammarians 
looked in general، and as the dispute with the fundamentalists is also with 
the grammarian. The approach that has been used is the descriptive one in 
this research، as the opinions of the fundamentalists were presented in this 
issue with the weighting of some of them through the evidence. 

The research has reached valuable results، including the al-Alama al-
Hilli and the Imami fundamentalists and those who agreed with them see 
the exception from the negation as affirmation and the affirmation as the 
negation، and that the exception signifies the opposing ruling، and the re-
search recommends dealing with this topic by comparing the opinions of 
the fundamentalists and grammarians.

Keywords:
al-Alama al-Hilli، Exception، Affirmation، Negation.
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ٱ ٻ ٻ

 المقدمة:
إنّ القران الكريم هدية السماء للبشرية جمعاء، أنزله الله - سبحانه وتعإلى - بلسان 
عـربي مبـين قال في محكم آياتـه: وإنه لتنزيـل رب العالمين نزل به الـروح الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين بلسـان عربي مبين وكان محور الدراسات الدينية واللغوية 
ا أو غير  والبلاغية والنحوية، في العالم الاسلامي، عبر العصور، ولا أظن كتابًا سَمَاوِيًّ
سـماويّ نالَ مِنَ الحفظ والفهم والبحث والدراسـة، كما نال دسـتور هذه الأمة عبر 
أجيالها  فاتصل الدين باللغة، وكان الباعث على اهتمام علماء المسلمين باللغة، وضبطها 
وتقعيدهـا، خدمة النص القرآنّي، فامتزجت علوم الدين بعلوم اللغة امتزاجًا وثيقًا، 
وكانت مناهج التدريس قائمة على هذا المزج، فكان علماء الشريعة والفقه - غالبًا - 
لغويـين ونحويين وبلاغيين وعروضين وأدباء ومؤرخين، ومما زادني إقبالا على هذه 
الدراسـة، أَنني وَجَدتُ القرآنَ الكريم قد اشـتمل على مئات الآيات والمواضع التي 

وردت فيها أدوات الاستثناء.
وقد اهتم الاصوليون بالاسـتثناء اهتمامًا كبيًرا ؛ لاشـتمال الكتاب والسنة على 
اسـتثناءات كثيرة  لإيضاح حقيقة الاسـتثناء فيها وما يترتـب فيها من أحكام وهو 
يعتـبر مـن المخصصات المتصلة، والمخصص لا يسـتقل بنفسـه، بل يكـونُ مُتعلقًا 
باللفظ الذي ذكر فيه العام، فالأصوليون تحدثوا عن الاسـتثناء، وفي الأصل الذي 
وُضِعَ له من خلال اسـتعمالهم له، فأسـلوب الاسـتثناء في القرآن الكريم مادةٌ غنيةٌ 
ا، لترفد الدراسـات القرآنية الأسـلوبية الأخرى،  للدراسـة العلمية  بلاغيًّا ونحويًّ

التي تناولتْ أَسَاليبَه قديمًا وحديثًا.
ولمَّـا كان أسـلوبُ الاسـتثناءِ في العربيَّـةِ يَتَجَاذَبَهُ كُلٌّ من النحـو والبلاغة فقد 
مة الحلّي في الاسـتثناء )قاعدة الاسـتثناء  رأيـت أن يكون عنوان البحث »آراء العلاَّ

من النفي اثبات ومن الِإثبات نفي( دراسة مقارنة«، وأبرمته على مبحثين اثنين.
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المبحث الأول

هل الاستثناء من الِإثبات نفي أو لا؟  وهل الاستثناء من النفي إِثبات أو لا؟
تحرير محل الخلاف.

هذهِ المسـالةُ من مسـائل الخلاف التي افترق فيها بعض الأحناف عن الِإماميَّةِ 
والجمهور، وهي الاسـتثناء من الِإثبات نفي أم لا، والاسـتثناء من النفي إثبات أم 

لا؟ 
  إنَّ كثـيًرا مِـنَ الأصُوليـين يجعلـون في المسـالة قولين، أحدهمـا للعلامة الحليِّ 
والجمهـور، والآخـر للحنفيـة ويجعلـون الخـلاف بينهـما في صـورة واحـدة وهي 

الاستثناء من النفي فقط، وتحتاج المسالة إلى تحرير محل الأقوال. 
  ورأى كثيٌر من الأصُُوليين حصول الاتفاق بالقول بأنَّ الاستثناء من الِإثبات 
نفي، نقله: الرازي، وابن الحاجب، والشوكاني، وأنَّ محل النزاع في الاستثناء أ إثِباتٌ 
هو أم لا؟.. وينسبونَ إلِى الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة القول بأنَّ الاستثناء 
مـن النفـي إثبات، ومن الِإثبـات نفي، وإنَّ الإمـامَ أبا حنفية يقول: الاسـتثناء من 

النفي ليس بإثبات )1(.
قُ القرافيُّ مذهب الجمهور: فيقول: إنَّ الاسـتثناءَ يَقَعُ من خمسـة أشـياء     ويحقِّ
وهـي مـن الأحكام؛ نحو: ما قام القوم إلِاَّ زيدًا، ومن العلل والأسـباب؛ نحو: لا 
عقوبة إلا بجناية، ومن الشروط:  نحو: لا صلاة إلِاَّ بطهور، ومن الموانع؛ نحو: لا 

تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض)2(.
ومـن الأمور العامة، والأزمنـة، والبقاع، والمحال، ومـن الأحوال حيث قال 
العلماء: إن الاسـتثناء من النفي إثبات: إنما هو فيما عدا الشروط؛ فإنه تقدم أن 
الـشرط يلزم مـن عدمه العدم، ولا يلـزم من وجوده وجود ولا عـدم؛ فإن وجود 
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الوضوء لا يلزم منه صحة الصلاة، ولا عدم صحتها، وكذلك الولي في النكاح؛ فلا 
يلـزم من القضاء بعدم المشروط حالـة عدم الشرط ـ القضاء بثبوت المشروط حالة 
ثبوت الشرط بمجرده، فجميع الأقسـام بقول العلماء: الاسـتثناء من النفي إثبات، 
ا  إلِاَّ في الشروط، فلا يحتج في الشروط على أن الاسـتثناء من النفي ليس إثباتا؛ فإنِهَّ

مستثناة من القاعدة)3(.
أَمـا الزركـيُّ فيقول: نعم يلزم النفي المسـتثنى من الِإثبات عنـده بناء على أنه 
الأصـل قبل الحكم بالِإثبات أن الاسـتثناء اقتضى ذلك فـإن قيل له: عليَّ عشرةٌ إلِاَّ 
درهًمـا، كان معنـاه عنـده: أنَّ الدرهم غير محكوم عليه باللـزوم، لا أنَّهُ محكومٌ عليه 
بعدم اللزوم وحينئذ فعدم اللزوم لازمٌ له بناءً على العدم الأصلي، ولعل الإمامَ لهذا 
صَ الخلافَ بالاستثناء من النفي إذ لا يظهر للخلاف في الِإثبات فائدةٌ  بَبَ خَصَّ السَّ
فـإن النفي ثابتٌ فيه بالاتفاق لكن المأخذ مختلفٌ، فعندنا بسـبب الاسـتثناء وعنده 

بسبب البقاء على الحكم الأصلي فمن هنا ظن عدم خلافه فيها«)4(.
أما ابن النجار فقد ذهب إلى القول: في الاسـتثناء المتصل؛ لأنه فيه إخراج، أما 
المنقطع فالظاهر: أن ما بعد »إلا« فيه محكوم عليه بضد الحكم السـابق، فإن مسـاقه 

هو الحكم بذلك )5(.
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المبحث الثاني

المذاهب في هذه المسالة
كثـير مـن الأصوليين يجعلون في المسـألة قولـين، أحدهما الإماميـة والجمهور 
والاخر للحنفية ويجعلون الخلاف بينهما في صورة واحدة وهي الاستثناء من النفي 

فقط، وتحتاج المسالة إلى تحرير محل تحرير الأقوال.
المذهب الأول: مذهب العلامة الحلي )6(.

وهو أنَّ الاسـتثناءَ يفيد النفي من الِإثبـات والِإثبات من النفي، وهو ما ذهب 
ي العاملّي )الشهيد الأول(، ومن  د بن مكِّ ق الحلّي، ومحمَّ اليه السيد المرتضى، والمحقِّ

المتأخرين: زين الدين العاملي )الشهيد الثاني( وغيرهم)7(.
: لا خـلافَ يُعتَدُّ بـه بـين أصوليي الإماميـة من أن  وقـال الشـيخُ الجواهـريُّ
الاسـتثناء من الِإثبات نفي ومن النفي إثبات، بل اسـتفاضة نسـبته إلى جميع علماء 

الإسلام )8(.
وهـذا ما ذهبَ إليه المالكيةُ والشـافعيةُ والحنابلةُ وبعضُ الحنفيـة )9(، واختارَهُ 

الرازيُّ في )المحصول(: الاستثناء من الِإثبات نفي ومن النفي إثبات)10(.
 مثال الأول قوله تعالى: ﴿ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ      ئۆ ئۆ ﴾ )11(.

ومثـال الثـاني قولـه تعـالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ﴾)12(.

المذهب الثاني: إنَّ الاستثناء لا يفيد النفي من الِإثبات ولا الِإثبات مِنَ النفي إذا 
.)13( المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات، وهذا اختيارُ جمهورِ الحنفيَّةِ والرازيِّ
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أدلَّةُ المذاهبِ:
أدلة المذهب الأول: 

مة الحلّي ومن وافقه بقوله )التخالف بين المستثنى والمستثنى منه(  اسـتدل العلاَّ
ا أَنْ يكون  وقـال في بداية هـذا الموضوع: اعلم أَنَّ حكـم الذهن بيء على آخـر إمِِّ
ا أنْ يكـون للوجود فيكون أمراً أَو يكون للعدم  بالإيجاب أو بالسـلب، والطلب إمَِّ
فيكـون نهياً. وبعد أنْ كان الاسـتثناء إخِراج بعض مـا تناوله الخطاب عن الارادة، 
فيجب قطعًا المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه فإنِْ كان الاستثناء من الِإثبات أفاد 
النفـي إجماعًـا وإنْ كان من النفـي فالأكثر على أنّه يفيد الِإثبـات والدليل على ذلك 

وجوه)14(.
الدليل الأول: نقلت عن أئمة اللغة هذا الاستثناء من النفي إثبات ومن الِإثبات 
نفـي، ولهـذا اتفقوا على أنَّ شـخصًا لو قال: لفلان عليه عـشرة دراهم إلاَّ ثلاثة إلِا 
هُ يلزمه تسـعة دراهم؛ لأنَّ الاسـتثناء الأوَل من الِإثبات كان  درهمين اتفقوا على أَنَّ

نفيًا، والاستثناء الثاني من النفي كان إثباتًا)15(.
الدليل الثاني: لو لم يكن الاستثناء من النفي إثباتًا لم يكنْ قولنا:) لا إله إلّا الله( 
توحيـداً، إذ يقتضي نفي الالوهية عن غـيره دون ثبوت الإلهية له تعالى، ولو لم يكن 

كذلك لم يتم به الإسلام، وهو بالإجماع باطلٌ، فإن الإسلام يتم بمجرد ذلك.
هنِ ثبوت العلم  الدلي�ل الثالث: إذا قال: لا عالم في البلد إلِاَّ زيدًا، تبادر إلى الذِّ

له، بل هو أدل الألفاظ على علم زيد والتبادر دليل الحقيقة )16(.
الدليل الرابع: لو لم يكن الاسـتثناء من النفي إثبات، وبالعكس، لم يكن قولنا: 
)لا إله إلا الله( موجبًا لتمام الإلهية لله تعالى )17( ؛ لأنَّ إثبات الألوهية بكلمة التوحيد 
ـادة الاسـتثناء الاليات من النفسي، إمـا قول القائل )لا إله(  يعتمد على القول بالسَّ
هُ إله حق، فيكون مثبتًا الألوهية له  فهو نفي لكل إله بحق، فلما قال )إلا الله( أي فإنَّ
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وبهـذا يتحقق معنى التوحيد، ولو لم تقل بالِإثبات من النفي في الاسـتثناء فلا تفيد 
كلمة التوحيد كلمات الألوهية، والتالي باطل، وهو خلال النص والإجماع فقد قال 
رسـول الله: »أمـرت أن أقاتـل النـاس حتى يقولـوا لا إله إلا الله، فـإن قالوها فقد 

عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله«)18(.

وقد ناقش هذا الدليل من عدة وجوه.
الوج�ه الأول: ان قـول القائـل )لا إلـه إلّا الله( لا يدل عـلى التوحيد من جهة 
اللفـظ، إنّـما يدل على نفي الألوهيـة من غير الله تعالى، والتوحيـد ثبت من جهة أَنّ 
الألوهيـة من غـير الله تعالى، والتوحيد ثبـت من جهة أنَّ الألوهيـة لله ثابته ابتداء، 
وليـس فيها منازعة، وإنّـما المنازعة في ثبوتها لغيره معـه، لأنَّ الدعوة كانت موجّهة 

لمـن اشرك مـع الله غيره يقـول الله تعـالى ﴿ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ )19(، فـإذا التفـت الألوهية عن غير 

الله فتثبت له وحده ويتم بهذا التوحيد)20(.
الوجه الثاني: إنَّ افادة هذه الكلمة للتوحيد إنّما حصل بعرف الشـارع الخاص 
في هذه اللفظة، فلا يلزم عنه كون الاسـتثناء يفيـد النَّفي من الِإثبات والِإثبات من 

النفي لغة )21(
الوج�ه الثال�ث: إنَِّ »إلّا« في كلمة التوحيد ليس أداة اسـتثناء وانّما هي وصف 

بمعنـى غـير، كـما في قولـه تعـالى: ﴿ۋ ۅ   ۅ     ۉ ۉ  ې ېې ې ى ى 
ئائا ئە﴾ )22(، إلاَّ إذا لـو جعلـت »الا« في هـذه الآيـة أداة اسـتثناء لفسـده 

المعنى فكذا في كلمة التوحيد)23(.
ولم تسلم هذه الوجوه الثلاثة من الإيراد والنقد، فقد قال الدهري -  الذي لا 
يعـرف بالألوهيـة لأحد -  عن الوجه الأول لو قـال »لا إله إلّا الله« لم يكن موحداً 

والثاني باطلا)24(.
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وعن الوجه الثاني: باننا لو سلمنا لكم بإفادة معنى التوحيد  في »لا إله إلّا الله« 
بعرف الشارع، نقول: إنَّ عُرْفَ الشارع حادثٌ ومتأخرٌ، وكلامنا في كلمة التوحيد 
قبل حدوث الأعراف الشرعية في أول الاسلام حين توجه الخطاب للكفار، فأنهم 

فهموا منها التوحيد من غير معرفة بالشرع وعرفه)25(.
 وع�ن الوج�ه الثالث: إن الآية المذكورة قامت فيهـا قرينه مانعة من حمل »إلا« 
عـلى كونه أداة اسـتثناء ؛ لفسـاد المعنى المترتـب على ذلك، وأمـا في كلمة التوحيد، 

فالقرينة المانعة معدومة فكان بالأصل حملها على حقيقتها)26(. 
الدلي�ل الخام�س: إذا قال القائل: لا عالم في البلد إلّا زيـد، كان هذا القول من 
أدلّ الألفـاظ عـلى علم زيـد وأفضليته، ويكون في مبـادرة إلى الفهم لكل من عنده 
علـم باللعة وهذا الأسـلوب ينبني على القـول بإفادة الاسـتثناء النفي من الِإثبات 
والِإثبـات مـن النفي، ويلزم مـن عدم القول به إبطال هذا الأسـلوب المسـتمر في 
 :اللغة، والتالي باطل)27(، بل إنَّ هذا الاسلوب قد ورد في كتاب الله حيث يقول

﴿ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾)28(.

مناقشة هذا الدليل:
 إنَّ القائلـين بعـدم إفادة الاسـتثناء النفـي من الِإثبات والِإثبـات من النفي لا 
يقولون ببطلان هذا الاستثناء وعدم صحّته – أي الاستثناء المفرغ - إذ هو ثابت 
ـم لا يقولـون إنَّ هذا الأسُـلوب اللغـوي يقومُ على  لغـة، ووراد في القـران، إلّا أنهَّ
القول بإفادة الاسـتثناء النفي من الِإثبـات والِإثبات من النفي، بل يقولون إنَّ هذا 
الاسلوب يفيد مدلوله بالعرف العام، فالعرف العام الجاري يقضي بأنَّ مَن قال: لا 
عالم في البلد إلاَّ زيدًا، فهو يقصد الإشادة بزيد وبعلمه إلَا أَنّه لا يخفي أنَّ محلّ النزاع 
في هذه المسالة في الدلالة الوضعية للاستثناء على جهة الاستقلال فكان الاستدلال 

بمثل هذا الدليل خارج محلّ النزاع)29(.
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الدلي�ل الس�ادس: جاء بعضٌ من سُـوَرِ القرآن الكريم ليـدلَّ بوضوح على أنَّ 
الاستثناءَ يُفيد النفي من الِإثبات، والِإثبات من النفي)30(.

ومن هذه الآيات:
﴿ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ﴾)31(.

﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾ )32(.
تْ صراحةً على إفادة النفي من الِإثبات في الاستثناء  بل إنَّ بعض الآيات قد نَصَّ

وذلك كقوله تعالى:﴿ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی       ی  ی  ی  ئج  
ئح﴾)33(.

 و﴿ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې    ى ى ئا ئا ئە﴾ )34(.
وقد ناقش:

 إن ما أوردتموه من آيات دالة على إفادة الِإثبات من النفي والنفي من الِإثبات في 
الاسـتثناء، إنما كان ذلك بقرائن مسـتقلة لكل منها، حيث إنّ بعضها قصص وردت 
في القرآن الكريم، وقد فصل الله الحديث عنها في غيرها من المواضع، أو أنّ السـياق 

القـرآني دل على إفادة ذلك، فمثـلًا في قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ﴾ )35(، والغابريـن  كـما قـال المفـسرون أي الهالكـين)36(، فهذا يكون 

القرآن قد نَصَّ على عدم نجاة امرأة نبي الله لوط وفي قوله تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ﴾ )37(.

فقـد نَـصَّ الحـقُّ جـلَّ في عـلاه عـلى زيـادة العـذاب لأهـل النـار فيهـا قوله 
تعــــالى:﴿ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ﴾)38(، بـل إن الذي يؤكد لنا أنّ الاسـتثناء لا يفيـد إثباتًا ولا نفيًّا أن الله 

تبـارك وتعالى قال في كتابـه: ﴿ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې    ى ى 
ئا ئا ئە﴾ )39(، فلـو كان الاسـتثناء يدلُّ على النفـي من الِإثبات وضعة 
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لكان قوله تعالى: »لم يكن من الساجدين« زيادة عارية عن الفائدة ؛ لأنَّ هذا النفي 
متحقق بصيغة الاسـتثناء بالفرض، والتالي باطل فيلزم عدم افادة الاسـتثناء النفي 

من الِإثبات والِإثبات من النفي)40(.
مة الحلّي: بقوله الاستثناء من الِإثبات  ومنه الاستدلال بالإجماع ما ذهب اليه العلاَّ
نفي بالإجماع:  كقوله تعالى: ﴿ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ      ئۆ ئۆ ﴾)41(، فيكون لبث 

خمسين عامًا منتقيًا.
وكذلك الاسـتثناء من النَّفي إثبات، كقولـه تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾)42(، فيكون سلطانه على الغاوين مثبتًا )43(.
   ووقـع الإجمـاع من أئمة اللغة والنحو والتفسـير والأصول على أنَّ الاسـتثناء 

مـن النفي إثبات ومن الِإثبات نفي)44(، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ى ى ئا 
ئا    ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ      ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾)45(، 
فيكون لبثَ خمسيَن عامًا منفيًّا من الجملة المثبتة، أي إنِّه لبث تسع مئة وخمسون عامًا.

 وأمـا الاسـتثناء مـن الجملـة المنفية كقولـه تعـالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾)46(، فيكونُ سلطانُهُ على الغاوين مثبتًا )47(. 

أدلة المذهب الثاني: 
أدلة القائلين بعدم إفادة المستثنى النفي من الِإثبات والِإثبات من النفي استدلوا 

ةٍ، منها: القائلون بعد افادة الاستثناء النَّفي من الِإثبات والِإثبات من النفي بأدلَّ
لُ: قُـول النبـيّ محمـد | )لا صـلاة إلا بطهـور()48(، فلـو كان   الدلي�ل الأوَّ
الاستثناءُ من النفي إثباتاً، لكان الحديث دالاًّ على صحة الصلاة عند وجود الطهارة 
مطلقة، ويدل على عدم صحتها عند عدم الطهارة وهذا غيُر صحيح؛ لأنَّ الطهارةَ 
قد تُوجد ولا تصحُّ الصلاة لفقدان ركن من أركانها أو لعدم وجود شرط آخر من 
شروطها كسـتر العورة أو اسـتقبال القبلة، لذا فإن يدلنـا بوضوح على عدم صحة 

القول بأنّ الاستثناء يفيد النفي من الِإثبات والِإثبات من النفي.)49(
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هـذا الدليل ذكره الـرازي في المحصول وقد اختاره مذهـب الجمهور في كتابه 
واستدل به في التفسير على أنّ الاستثناء من النفي ليس إثباتًا.)50(

مناقشة هذا الدليل:
رَدَّ العلامةُ الحلي بقولهِِ: إنَّ الطهور والولي لا يصدق عليه اسم ما استثني منه، 
فكان استثناء من غير جنس، وإنَّما سبقَ هذا الكلام لبيان اشتراط الطهور في الصلاة  
والولي في النكاح، والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط، فلا يلزم من وجوده 

وجود المشروط، وإذا لم يكن مخرجا من الصلاة والنكاح، لم يكنْ استثناء متَّصلًا.
فإن قال: ان تقديره: »لا صلاة إلِاَّ صلاة بطهور«، اطرد وأفاد الِإثبات.

وإن قـال: إن تقديـره: »لا صلاة تثبت بوجه إلا بذلـك«، فلا يلزم من الشرط 
المشروط، على ما تقدم.والإشـكال في المنفي الأعـم في مثله ومثل قولنا: ما زيد إلا 

قائم، إذ لا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة.
دَهَا، والقولُ بأنه منقطع بعيد،   وأجيـب: بأن الغرض المبالغة بذلك:ولأنـه أكَّ

لأنه مفرغ، وكل مفرغ متصل، لأنه من تمامه )51(.
وقال السبكي: واعلم ان هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ)52(.

فالأوَلى أنْ يغيرِّ الحديث –لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب)53(.
ارِ: على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف، إنما المعروف: »لا   قـال ابـنُ النَّجَّ

يقبل الله صلاة بغير طهور)54(.
ةِ هذا الحدث بهذا اللفظ فلا نسـلم ثبـوت دعواكم به ؛  وقيـل: لو سـلم بصحَّ
وذلك لأنَّ الحصَر قد يقصد به حقيقته وهو النَّفي، والِإثبات، وقد يقصد به المبالغة 

)الحج عرفة(.)55(
فهذا الحديث لا يقصد منه ثبوت الحج عند الوقوف بعرفة، ونفيه عند عدمه لما 
هو معلوم ان الحج قد يكون صحيحا فلابد أنَّ تؤدي أركانه كلها، ولما كان الوقوف 
بعرفـة هو الركن الوحيـد من أركان الحج، والحديـث الي ذكرتموها من هذا القبيل 
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المقصود منه المبالغة في شرط الطهارة لأنها اول شرط من شروط الصلاة)56(.
قال الاسـنوي: الطهـارة لما كان امرهـا متأكدا صارت كأنَّـهُ لا شرط للصحة 

غيرها حتى اذا وجدت توجد الصحة)57(.
   وان الطهـور الـذي ذكرتموه لا يصدق عليه اسـم ما اسـتثنى منـه وعليه فهو 

لاة)58(. استثناء من غير الجنس وانا سيق ذلك لبيان اشتراط الطهور في الصَّ
 فـاذا قلنـا: لا صلاة لا بطهور حكمنـا بعدم صحة الصلاة عنـد عدم الطهور 
الـذي هـو الشرط ولا نحكم بوجود صحة الصلاة عند وجود الطهور لأنه شرط، 

وكذلك قوله | لا نكاح إلِاَّ بوَِلّي)59(.
هـذا كلُّـهُ مِن باب الشروط التي لم يقل أَحدٌ فيها إلِاَّ بلزوم العدم عند العدم لا 

بالوجود عند الوجود وهذا مجمعٌ عليه من العلماء. 
   فظهر حينئذ أنَّ إطِلاقَ العلماء الاسـتثناء من النفي اثبات ومن الِإثبات نفي 
هُ ليسَ من  محمـول على ما عدا الشروط، وإن نقض الحنفيَّة علينا به غيرنا وارد ؛ لأنَّ

صور النزاع وإنَِّما النزاعُ في الشروط)60(.
الدليل الثاني: ثبت النقل عن أهل اللغة أَنَّ الاستثناءَ استخراجٌ وتكلم بالباقي 
بعد المستثنى، وأَنَّ الاستخراج بمعنى بأن الاستثناء يستخرج بعض الكلام عن أنْ 

يكون مُوجبًا، ويجعل الكلام عبارة عما وراء المستثنى)61(.
غَةِ ما حكيتم فقـد ثبت عنهم    وقـد ناقـش هذا الدليـل: كما ثبت عن أهـلِ اللُّ
أيضًا قولهم إنَّ الاستثناء يُفيدُ النفي من الِإثبات والِإثبات من النفي وليسَ ما ثبت 

عندكم أولى بما ثبت عندَ غيركم.
  الدلي�لُ الثال�ث: أن ثمة آيات من القرآن دالة على عدم إفادة الاسـتثناء النفي 
مـن الِإثبات والِإثبات مِنَ النفي، على أَنَّ عدمَ القول بذلكَ يفضي إلى معنىً فاسـدٍ 

لا ينسجم مع الشرع أو لعلّه يعود على مقاصد الشارع بالمناقضة.
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  ومـن هـذه الآيـــــات قولـه تعـالى: ﴿ٱ ٻ        ٻ ٻ ٻ پ پ      
پ﴾)62(.

فلو قلنا إنَِّ الاسـتثناء يفيد النفي من الِإثبات والِإثبات من النفي، لكان معنى 
هـذه، ومـا كان لمؤمن أن يقتـل مؤمناً متعمدًا إلِا أَنَّـهُ كانَ له أن يقتل خطـأ، إلِاَّ أَنَّ 
عِهِ، وتركه  القواعـدَ الشرعيـةَ تقضي بخلاف ذلك في القتل الخطأ عـلى القاتل لتسرُّ
ي، لهذا الأمر وجهـت عليه الكفارة، ولو كان فعلـه مباحًا فلم وجبت عليه  وِّ َ للـترَّ

الكفارة)63(.
وفي قوله تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾)64(، لو كان الاستثناء مفيدة 
الِإثبات من الفي -كما يقولون - لكان المرء مكلفة بكل ما تسعه نفسه ؛ لأنَّ الوسعَ 
درِ، فيكـون القدير: لا يكلف الله نفسـه بي إلا بكل ما تسـعه،  مسـتثنىً مِـنَ الصَّ
ارعَ  فيكون ما يسـع الإنسـان فعله مكلفة به وليس الامر كذلك، إذْ لا يخفَى أنَّ الشَّ
قـد يعتـبر قدرة الالات وسـلامة الجـوارح في حكم العدم لشـدة المشـقة اللاحقة 

بالمكلف، وإنْ وَسِعَهُ الفعلُ)65(.
وقد ناقش هذا الدليل:

 إنَّ مـا أورد ثمـرة مـن آيات تدل عـلى عدم إفـادة الِإثبات من النفـي والنفي 
مـن الِإثبات في الاسـتثناء، بناء عـلى أن القول بإفادة الاسـتثناء ذلك يفضي بنا على 
زعمكم إلى معنی فاسد يناقضُ مقاصد الشارع، هذا الأمر غير سالم، إذ إن الآيات 
التي أوردتموها يمكن أن نفهمها بناء على القول بإفِادة الاستثناء الِإثبات من النفي 

والنفي من الِإثبات من غير أنْ ننتهي إلى قول فاسد مناقض لمقاصد الشرع.
وفي قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ        ٻ ٻ ٻ پ پ      پ﴾)66(.

ومعنـى الآيـة أنه لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمناً إلّا على وجه الخطأ 
من غير قصد ولا تعد، إذ هو مغلوب على أمره، لم أوجب الشـارع على قاتل الخطأ 
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كفـارة لمـا وقع فيه مـن خطأ غير مقصود منـه، وما هو معلـوم أن الكفارة متضمنة 
لمعنـى الزجـر والمعنى الجبر، فهـي تزجر هذا المخطـى ليزيد من انتباهـه واحتياطه 

خشية أنْ يَقَعَ فيما وقع فيه قبلًا، وهي تجبر ما وقع فيه من إثم)67(.
وأما قوله ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾)68(.

فإنَّ معنىَ الآية: إن الله لا يطالب المكلف بما يشـق عليه مشـقة لا يقدر عليها، 
وإنما يطالبه بما تتسـع له قدرته عادة، ولعل الاشـتباه حاصل من أنّ الناظر في الآية 
ظن أنّ الوسع مطلق في قوله تعالى )إلا وسعها( فيشمل وسع الإنسان مطلقة سواء 

لحقت به مشقة زائدة أو لا، والصحيح أن هذا المطلق قد قيد بنصوص عدة)69(.
وكقولـه تعـالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾)70(، وقولـه 

تعالى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾)71(.
وغيرها من الآيات والأحاديث، لذلك يقول ابن أبي العز الحنفي: فالشارع لا 
ينظـر في الاسـتطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظـر إلِى لوازم ذلك، فإنْ 

كانَ الفعل ممكناً مع المفسدة الراجحة لم تكن الاستطاعةُ شرعيةً)72(.
 وتذهـبُ الباحثـة إلى ما ذَهَبَ إليـهِ المجمعون، من أنّ الاسـتثناء من الِإثبات 

نفي، والاستثناء من النفي إثبات؛ لوقوع الإجماع عليه، ولما نقلوهُ من أدلة.
ويتفرع عن المسألة: 

1- مثال الاسـتثناء من الِإثبات، إذا ما قال القائل: )له علي عشرة إلا خمسـة(، 
يلزمه خمسة.

2- ومثال الاستثناء من النفي: ما له عشرة إلاَّ خمسة، يلزمه خمسة أيضًا )73(.
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الخاتمة
 تُعَدُّ مسالة الاستثناء من الِإثبات نفي أم لا، والاستثناء من النفي إثبات أم لا، 

من المسائل التي اختلف فيها الإمامية مع الحنفية.
وقد اتفق العلامةُ الحليُّ والأصوليون من الإمامية على أنَّ الاستثناءَ يفيدُ النَّفيَ 
من الِإثبات والِإثبات من النفي ولا يوجد خلاف بين أُصوليي الإمامية يعتد به في 

هذه المسالة، وقد وافقت الإمامية المالكية والشافعية وبعض الحنفية.
لَت الحنفية إلى أنَّ الاسـتثناء لا يفيد النفي من الِإثبات ولا الِإثبات من  وتوصَّ
النفـي إذا المسـتثنى غير محكـوم عليه بنفي ولا إثبات، وإلى ذلـك ذهبّ الرازيُّ مع 

الحنفية.
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بيان مختـصر شرح مختصر ابـن الحاجب: ( 9)
أصـول  في  المحيـط  البحـر   ،)251/1(
الفقـه: )444/2(، الإحـكام في أصـول 
الأحكام: )308/2(، المحصول في علم 

أصول الفقه: )39/3(.
الفقـه: ( 10) اصـول  علـم  في  المحصـول 

)39/3(
سورة العنكبوت: اية 14.( 11)
سورة الحجر: اية 42.( 12)
(13 )-36/2( الســرخسي:  أصـــــــول 

مسـلم  بـشرح  الرحمـوت  فواتـح   ،)42
الثبـوت )ج351/1(، تيسـير التحريـر: 
)294/1(، كشف الأسرار شرح أصول 

البزدوي: )130/3(.
نهاية الوصـول إلى علم الاصول:) 3/ ( 14)

58-59(، نفحـات الأزهـار في خلاصة 
مبـادى   )342/17( الأنـوار:  عبقـات 
الوصول إلى علم الاصول: )134( زبدة 
الاصـول:  قوانـين   ،)139( الأصـول: 
شرح  في  المسترشـدين  هدايـة   ،)253(

اصول معالم الدين: )562/2(.
الاحـكام: ( 15) اصـول  في  الاحـكام 

)308/2(، شرح العضـد عـلى مختـصر 
المنتهـى الأصـــــولي: )224(، أصـول 
الــــسرخـسي: )36/2-42(، كشـف 

الهوامش
_____________

إرشـاد الفحول الى تحقيـق الحق من علم ( 1)
الأصـول:)369/1(، المحصول في علم 
أُصـول الفقـه: )39/3(، شرح العضـد 

على مختصر المنتهى الأصولي: )222(.
المحصـول: ( 2) شرح  في  الاصـول  نفائـس 

.)2009/5(
المحصـول: ( 3) شرح  في  الاصـول  نفائـس 

.)2009/5(
الفقـه: ( 4) أُصـول  في  المحيـط  البـــــحـر 

.)444/2(
الكوكـب ( 5) شرح  التـــحريـر  مختصــــر 

المنير:)334/3(.
 نهايـة الوصـول إلى علـم الاصول: )1/ ( 6)

.)59-58
نهايـة الوصـول إلى علم الاصـول:  )1/ ( 7)

علـم  إلى  الوصـول  تهذيـب   )59-58
الأصول )140(، هداية المسترشـدين في 
شرح أصـــول معالم الدين: )562/2(، 
الذريعة ) أصـــول الفقه(:  )257/1-
258(، جواهـر الـكلام في شرح شرائـع 

الإسلام أو جواهر الكلام )695/3(.
جواهـر الكلام في شرح شرائع الإسـلام ( 8)

.)86/35(
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البـزدوي:  أصـول  شرح  الأســــــرار 
.)178/3(

نهايـة الوصـــول إلى علـم الأصـول: ( 16)
في  الأزهـار  نفحـات   ،)59-58  /3(
خلاصـة عبقـات الأنـوار: )342/17( 
الاصـول:  علـم  إلى  الوصـول  مبـادى 
)134(، زبدة الاصول: )139(، قوانين 
الاصول: )253(، هداية المسترشدين في 

شرح اصول معالم الدين: )562/2(.  
 نفحـات الأزهـار في خلاصـة عبقات ( 17)

الأنـوار: )342/17( مبـادى الوصـول 
إلى علم الاصول: )134( زبدة الاصول: 
)139(. قوانين الأصول: )253( هداية 
المسترشدين في شرح أصول معالم الدين: 

.)562/2(
متفق عليه: صحيح البخاري: )12/1-( 18)

13(، صحيح مسـلم ؛ المسـند الصحيح: 
)52/1( كتاب الايمان: )رقم 8(.  

سورة لقمان: اية 25.( 19)
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ( 20)

التقريـر   ،)48/2( الفقـه:  أصـول  في 
والتحبـير)326/1(، فواتـح الرحمـوت 

بشرح مسلم الثبوت)ج328/1(.
الجـلال ( 21) شرح  عـلى  العطـار  حاشـية 

الجوامـع:)50/2(  جمـع  عـلى  المحـلى 

فواتـح الرحمـوت بـشرح مسـلم الثبوت 
)ج328/1(. 

سورة الانبياء: اية 22.( 22)
نهايـة السـول شرح منهـاج  الوصول: ( 23)

.)204/1(
المنتهـى ( 24) مختـصر  عـلى  العضـد  شرح 

الاصـولي: )222(، الاحـكام في اصول 
الاحكام: )308/2(.

فواتـح الرحموت بشرح مسـلم الثبوت ( 25)
)ج329/1(، نهاية السـول شرح منهاج  
الوصـول )204/1(، شرح العضد على 

مختصر المنتهى الأصولي: )224(.
فواتـح الرحموت بشرح مسـلم الثبوت ( 26)

)329/1(، نهايـة السـول شرح منهـاج  
الوصـول )204/1(، شرح العضد على 

مختصر المنتهى الاصولي: )224(.
الأحـكام: ( 27) أصـــــول  في  الأحـكام 

)308/2( كشـف الأسرار شرح أصول 
التحريـر  البـزدوي: )173/3( مختـصر 
 )334/3( المنـير:  الكــــوكـب  شرح 

الاستغناء في الاستثناء: )459-454(
سورة ال عمران: جزء من اية 44( 28)
نهايـة السـول شرح منهـاج  الوصول: ( 29)

)427/2( فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت)335-334/2(.
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اصـــــول الســـــرخسي: )37/2-( 30)
42(، البحـر المحيـط في اصـول الفقـه: 
شرح  التحريـر  مختـصر   ،)444/3(

الكوكب المنير:)339-338/3(.
سورة البقرة: اية 249.( 31)
سورة النبأ: اية 30.( 32)
سورة الحجر: اية 31.( 33)
سورة الاعراف اية 11.( 34)
سورة الاعراف: 83.( 35)
شرح مقدمـة التسـهيل لعلـوم التنزيل ( 36)

لابن جزي )511/1(.
سورة النبأ: اية 30.( 37)
سورة النحل: اية: 88.( 38)
سورة الاعراف: اية 66.( 39)
وأثـره ( 40) الأصوليـين  عنـد  الاسـتثناء 

الفقهي: )80(.
سورة العنكبوت:  جزء من الآية 14.( 41)
سورة الحجر: الآية 42.( 42)
مبـادى الوصـول إلى علـم الأصـول: ( 43)

)هامش 139(.
أصـول ( 44) شرح  في  المسترشـدين  هدايـة 

معالم الدين: )561/2 -562(.
سورة العنكبوت: آية 14.( 45)
سورة الحجر: اية 42.( 46)
مبـادي الوصـول إلى علـم الأصـول: ( 47)

)هامش 139(.

صحيح ابـن ماجـه:  )100/1(، رقم ( 48)
 : حَـهُ الألبـانيُّ الحديـث 272 وقـد صَحَّ
يُنظـر: صحيـح ابن ماجـه )50/1( قال 

عنه صحيح حديث رقم) 219(.
الأحـكام: ( 49) أصـول  في  الإحـكام 

شرح  التحريـر  مختـصر   ،)331/2(
الكوكب المنير:)337/3-339(. البحر 
 ،)445/2( الفقـه:  أُصـول  في  المحيـط 
إرشـاد الفحول إلى تحقيـق الحق من علم 

الاصول:)370/1(.
الفقـه: ( 50) أصـول  علـم  في  المحصـول 

.)57/3(
مبـادي الوصـول إلى علـم الأصـول: ( 51)

.)71-70(
»منهـاج ( 52) المنهـاج  شرح  في  الابهـاج 

للقـاضي  الاصـول  علـم  إلى  الوصـول 
البيضاوي: )151/2(.

الاذان ( 53) كتـاب  في  البخـاري  أخرجـه 
كتـاب  في  مسـلم  أخرجـه   ،)138/1(
الصـلاة ) 295/1(، واخرجه الترمذي 
في أبـواب الصـلاة: 25/2(، واخرجـه 
ابـو داود في كتـاب الصـلاة 217/1(،  
)اخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 

.)273/1
الكوكـب ( 54) شرح  التحريـر  مختـصر 

المنير:)333/3(.



38

م.م. دعاء سامي رشيد المياحي - أ.م.د. محمود رجب محمد النعيمي

أخرجه ابـو داود والترمذيّ والنسـائي ( 55)
وابـن ماجه وأحمد في مسـنده: سـننن ابي 
 ،)1949( حديـث   )196/1( داود: 
سـنن   ،)228/3( الترمـذي  سـنن 
النسـائي )256/33(، سـنن ابـن ماجه 
حَهُ الحاكمُ  حديـث رقـم )3015(، صحَّ
، وقال فيه محمد بـن يحيى: »ما  والذهبـيُّ
أرى للثـوريِّ حديثًـا أشرف منـه«، رواء 
الغليـل في تخريـج أحاديث منار السـبيل 

.)1064-256/4(
الواضح في أُصُول الفقـه:)433/2(،  ( 56)

الابهاج في شرح المنهاج »منهاج الوصول 
إلى علـم الاصـول للقـاضي البيضـاوي: 

.)151/2(
منهـاج  ( 57) شرح  السـول  نهايـة  يُنظـر:   )

الوصول:)204/1(.
الأحـكام: ( 58) أصـول  في  الإحـكام 

.)331/2(
رواهُ أبـو داود والترمـذيّ وابـن ماجـه ( 59)

داود في سـننه:  وأبـو  والحاكـم،  وأحمـد 
)481/1(، سـنن الترمذي: )226/4( 
ابـن  سـنن  الأحـوذيّ،  تحفـة  ومعـه 
ماجـه: )605/1(، مسـتدرك الحاكـم: 

  .)169/3(
الاستغناء في الاستثناء: )465(.( 60)

كشـف الأسرار شرح أصول البزدوي: ( 61)
)179/3(، ميـزان  الأصـول في نتائـج 
الرحمـوت  فواتـح   )317/1( العقـول: 

بشرح مسلم الثبوت)328/1(.
سورة النساء: اية 92( 62)
لمتـن ( 63) التوضيـح  عـلى  التلويـح  شرح 

التنقيح في أُصول الفقه: 49/2.
سورة البقرة: اية: 286.( 64)
»منهـاج ( 65) المنهـاج  شرح  في  الابهـاج 

للقـاضي  الاصـول  علـم  إلى  الوصـول 
البيضاوي: )154/2(.

سورة النساء: اية 92.( 66)
شرح مقدمـة التسـهيل لعلـوم التنزيل ( 67)

لابن جزي )294/1(.
سورة البقرة: 286.( 68)
الفقـه: ( 69) اصـول  علـم  في  المحصـول 

)220/2(،  الموافقات: )93/1(.
سورة البقرة: اية 185.( 70)
سورة الحج: اية 78.( 71)
شرح العقيدة الطحاوية: )432/1(.( 72)
والعربيـة ( 73) الأصوليـة  القواعـد  تمهيـد 

الشرعيـة:  الأحـكام  قواعـد  لتفريـع 
.)199-198(
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المصادرُ والمراجعُ
القران الكريم.

الابهـاجُ في شرح المنهاج: تقـي الدين علي . 1
بن عبـد الكافي بـن علي السـبكيّ وولده 
تـاج الديـن أبو نـصر عبد الوهـاب، دار 
بيروت،1416هــ/  العلميـة،  الكتـب 

1995م.
الإحـكامُ في أصول الأحكام: أبو الحسـن . 2

علي بن أبي علّي بن محمد بن سـالم الثعلبي 
الآمـديّ، المكتب الإسـلامي، بيروت- 

دمشق.
إرشـادُ الأذهان إلى أحكام الإيمان: الحسن . 3

ابـن يوسـف بن عـلي بـن المطهـر الحلي، 
مؤسسـة النشر الإسـلامي التابعة لجماعة 

المدرسين، قم المشرفة ط1، 1410هـ.
مـن . 4 الحـقّ  تحقيـق  إلى  الفحـول  إرشـادُ 

علـم الأصـول: محمـد بن علي بـن محمد 
ط1،  العـربي،  الكتـاب  دار  الشـوكانّي، 

1419هـ/1999م.
الاسـتثناءُ عند الأصوليين وأثـره الفقهيّ: . 5

عبـدالله بـن سـليم بـن حميـد الذيبـاني، 
العربيـة  المملكـة  القـرى/  أم  جامعـة 

السعودية،1422هـ.
الديـن . 6 الاسـتغناءُ في الاسـتثناء: شـهاب 

أحمد بن إدريس بـن عبد الرحمن القرافي، 
بيروت، ط1، 1986/1406م.

أصـولُ السرخـسي: محمد بن أحمـد بن أبي . 7
سـهل السرخـسي، دار الكتـب العلمية، 

بيروت،1414هـ/1993 م.
الاعتـمادُ في شرح واجب الاعتقاد: المقداد . 8

بـن عبـدالله السـيوري، مجمـع البحوث 
الإسلامية، ط1، 1412هـ.

البحـرُ المحيـط في أصـول الفقـه: أبو عبد . 9
الله بـدر الديـن محمـد بـن عبـدالله بـن 
بهـارد الزركـي، دار الكتـب العلميـة، 

1421هـ/2000م. 
بيـانُ مختصر شرح مختـصر ابن الحاجب: . 10

حمـود بـن عبدالرحمـن بن أحمـد بن محمد 
السـعودية،  المـدني،  دار  الإصفهـاني، 

1406هـ / 1986م.
معرفـة . 11 في  الأقـوال   خلاصـة  ترتيـبُ 

الرجـال: الحسـن بـن يوسـف بـن عـلّي 
بـن المطهر الحلّي، مشـهد المقدسـة، ط1، 

1381هـ. ش.
محمـد . 12 بـن  محمـد   والتحبـير:  التقريـرُ 

بـيروت،  الحنبـلي،  الحـاج  أمـير  بـن 
1417هـ/1996م.

تمهيدُ القواعد الأصولية والعربية لتفريع . 13
قواعـد الأحـكام الشرعيـة: زيـن الدين 
عـلي بن أحمد بـن محمد العامـلّي المعروف 
بالشهيد الثاني، قم، ط1، 1419هـ. ق.
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الأصـول: . 14 علـم  إلى  الوصـول  تهذيـبُ 
الحسـن بـن يوسـف بن عـلي بـن المطهر 
الحلي،مؤسسـة الإمام علي عليه السـلام، 

لندن، ط1، 1380هـ.
تيسـيُر التحريـر: محمـد أمين بـن محمود . 15

بادشـاه  بأمـير  المعـروف  البخـاري 
الحنفي)ت972هـ، دار الفكر، بيروت.

جواهرُ الكلام في شرح شرائع الإسلام: . 16
الكتـب  دار  النجفـي،  حسـن  محمـد 

الإسلامية، طهران.
حاشـية العطار عـلى شرح الجلال المحلى . 17

عـلى جمع الجوامع: حسـن  بـن محمد ببن 
الشـافعي)ت1250هـ(،  العطار  محمود 

دار الكتب العلمية.
الـدررُ الكامنةُ في أعيان المئـة الثامنة: أبو . 18

الفضـل أحمد بن علي بـن محمود  بن أحمد 
الكنـاني ابـن الحجـر العسـقلاني، مجلس 
دائرة المعـارف العثمانية، حيدر أباد، الهند 

ط2، 1392هـ/ 1972م.
السـيد . 19 الشريعـة:  أصـول  إلى  الذريعـةُ 

مرتضى علي بن الحسـين المرتضى، إيران، 
ط1، 1376 هـ ش.

العلـماء . 20 أحـوال  في  الجنـات  روضـاتُ 
والسـادات: الميزرا محمد باقر الموسـوي 
ط1،  قـم،  إيـــــران،  الخوانسـاري، 

1390هــ ق.

زبدةُ الأصول: الشـيخ بهـاء الدين محمد . 21
ابـن الحسـين بـن عبـد الصمـد الحارثي 
الهمداني العامـلي، الناشر مرصاد،  ط 1، 

1381-1423 ش.
الحـلال . 22 مسـائل  في  الاسـلام  شرائـعُ 

والحرام: نجـم الدين أبو القاسـم جعفر 
بـن الحسـن بـن يحيى بـن سـعيد الهذلي، 
ط2،  طهـران،  اسـتقلال،  انتشـارات 

1409هـ.
شرحُ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح . 23

في أصول الفقه: سـعد الدين مسـعود بن 
عمـر التفتـازاني الشـافعي، دار الكتـب 

العلمية، بيروت، 1416هـ /1996م.
المنتهَـى . 24 مختـصر  عـلى  العضـد  شرحُ 

الأصـولي: عثـمان بـن عمرو بـن أبي بكر 
الحاجـب المالكـي، دار الكتـب العلمية، 

بيروت، ط1، 1421هـ/2000م.
شرحُ العقيـدة الطحاويـة: صـدر الدين . 25

محمـد بـن عـلّي بـن محمـد ابـن أبي العـز 
الحنفـي الأذرعـي الصالحي الدمشـقي، 

بيروت، 1391هـ.
شرحُ مقدمـة التسـهيل لعلـوم التنزيـل . 26

لابن جزي: مسـاعد بن سليمان بن ناصر 
الطيار، دار ابن الجوزي، 1431هـ.

 فواتحُ الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد . 27
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العلّي محمد بن نظام الدين محمد السهلوي 
الأنصاري اللكنويّ، دار الكتب العلمية، 

بيروت،  ط1، 1423هـ/2002م.
الحـلال . 28 معرفـة  في  الأحـكام  قواعـدُ 

والحـرام: الحسـن بن يُوسُـف بن علي بن 
المطهر الحلي، مؤسسـة النشر الإسـلامي 
التابعـة لجماعـة المدرسـين، قـم المشرفة، 

ط1، 1413هـ.
الميـزرا . 29 الأصـول:  في  المحكمـة  قوانـيُن 

القمـي، إحيـاء الكتب الإسـلامية، قم، 
ط1، 1430هـ.

كشـفُ الأسرار شرح أصـول البزدوي: . 30
عبـد العزيز بـن أحمد بن محمـد البخاري 
الحنفـي: دار الكتـب العلمية، بيروت ط 

1، 1418هـ/1997م.
الكتـب . 31 أسـامي  عـن  الظنـون  كشـفُ 

والفنـون: مصطفـى بـن عبدالله الشـهير 
بحاجـي خليفـة، مكتبة المثنـى – بغداد، 

1941م.
المحصـولُ في علـم أصول الفقـه: محمد . 32

بـن عمـر بن الحسـن بن الحسـين الملقب 
بفخر الدين الرازي، مؤسسـة الرسـالة، 

1418هـ/ 1997م.
مختـصُر التحريـر شرح الكوكـب المنـير: . 33

تقـي الديـن  محمـد بـن أحمـد الفتوحـي 

مكتبـة  النجـار،  بابـن  الشـهير  الحنبـلي 
العبيكان، ط2،  1418هـ/ 1997م.

الشريعـة: . 34 أحـكام  في  الشـيعة  مختلـفُ 
الحسـن بـن يوسـف بن عـلي بـن المطهر 
الحلّي، مؤسسـة النشر الإسـلامي التابعة 
ط2،  المشرفـة،  المدرسـين،قم  لجماعـة 

1413هـ.
منتهَى المطلبِ في تحقيق المذهب: الحسن . 35

بـن يوسـف بـن عـلّي بـن المطهـر الحلّي، 
الاسـتانة  في  شر  والنّـَ الطبـع  مؤسسـة 

الرضوية المقدسة، ط1، 1414هـ.
الموافقـاتُ: إبراهيم بن موسـى بن محمد . 36

اللخمـي الغرناطي الشـهير بالشـاطبي، 
دار المعرفة، بيروت.

العقـول: . 37 نتائـج  في  الأصـول  ميـزانُ 
محمـد  النظـر  شـمس  الديـن  عـلاء 
الريـاض،  السـمرقنديّ،  أحمـد  بـن 

1404هـ/1984م.
المحصـول:  . 38 شرح  في  الأصـول  نفائـسُ 

شـهاب الديـن أحمد بن إدريـس القرافي، 
ط1،  البـاز،  مصطفـى  نـزار  مكتبـة 

1416هـ/ 1995م.
نفحـاتُ الأزهـار في خلاصـة عبقـات . 39

الأنـوار: للعلم السـيد حامد اللكهنوي، 
الميـلاني،  الحسـيني  عـلي  السـيد  شرح 

.1378 - 1420
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 نهايـةُ السـول شرح منهـاج الوصـول: . 40
عبد الرحيم بن الحسـن بـن علي بن عمر 
ابن علي بـن إبراهيم الأموي الأسـنوي، 

بيروت، ط 1، 1420هـ/ 1999م.
نهايةُ الوصول إلى علم الأصول: الحسـن . 41

بـن يوسـف بـن عـلي بـن المطهـر الحلي،   
1431هـ  ستارة، قم، ط1، 1431هـ.

هدايةُ المسترشـدين في شرح أصول معالم . 42
الدين: الشيخ محمد تقي الرازي النجفي 
الأصفهـاني، مؤسسـة النشر الإسـلامي 

التابعة لجماعة المدرسين، قم المشرفة.
الواضـحُ في أصول الفقه: أبو الوفاء علي . 43

ابـن عقيل بـن محمد بن عقيـل البغدادي 
للطباعـة  الرسـالة  مؤسسـة  الظفـري، 
والنـشر والتوزيع، بـيروت، 1420هـ/ 

1999 م.
الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن . 44

أيبـك بـن عبـد الله الصفـدي، دار إحياء 
التراث، بيروت، 1420هـ/2000م.


